كان كلامنا المتقدم في التوفيق بين الرأيين اللذين ذكرهما العلماء في مسفوراتهم الفقهية..
الرأي الأول: أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد كان مضموناً عليه.
والرأي الثاني: ما أفتوا به وقالوا به في باب المعاطاة، أن العقد الواقع بالصيغة الملحونة يقع معاطاة، فكيف نجمع بين هذين القولين؟
وأوردنا رأياً لصاحب مفتاح الكرامة، خلاصته كالتالي: أنه بالإمكان التوفيق من خلال أمرين..
الأمر الأول: أن العقد الذي يقع بالصيغة الملحونة أو الفاسدة، هذا لماذا نقول إنه يقع معاطاة؟ لأنه يقترن بالرضا، فالسر في وقوعه معاطاة هو اقتران الصيغة الملحونة بالرضا، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: أيضاً هكذا قال هذا الفقيه (يرحمه الله) : إن العقد الواقع بالصيغة الملحونة، لماذا نقول إنه يقع معاطاة؟ لأنه ملحوق بالرضا، بعد أن يحدث العقد يتراضى الطرفان، كل منهما يرضى بما حصل عليه، وبهذا الرضا اللاحق يكون العقد الملحوق معاطاة..
....
ذاك الرضا المتقرن بـ... والرضا الملحوق؟ 
الفرق بينهما كالتالي، يعني ماذا نقول؟ نقول: الصيغة إن وقعت مجردة، هذا واضح، فصار كل منهما له إرادة للإيفاء بهذا العقد الفاسد، لا يترتب على إيفائهما أي أثر، أما إذا كان هذا العقد الفاسد مقروناً بالرضا، لماذا نقول إنه يقع معاطاة؟ لأن هذا العقد الفاسد بمثابة الإعطاء الخارجي، يعني كأن كلاً منهما يعضد الآخر، الرضا مع الصيغة الملحونة بمثابة المعاطاة من المتعاطيين.
أما الرضا اللاحق، لا، يختلف عن هذه الحالة، المتصور فيه ماذا؟ أن هذا العقد الفاسد لا يترتب عليه أثر، السبب في جعل هذا العقد معاطاة هو لحوقه بالرضا، يعني ذاك المقترن فيه معية، كأن العقد مع الرضا كل منهما له نحو من التأثير، هذا الذي ملحوق، العقد الفاسد كأنه لا، لا تأثير له، فيلتفت المتعاطيان إلى أن هذه الصيغة وقعت ملحونة، المفروض أن لا يتحقق بها نقل وانتقال، فيتراضيان، فالرضا منهما هو الذي يحدث المعاطاة، هذا كلام قلنا من؟ صاحب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة.
طيب هل هذا الكلام الذي أفاده هذا الفقيه صحيح أم لا؟ 
طبعاً أشكل على هذا الكلام كما تقدم بعدة من الإشكالات..
الإشكال الأول: أنه لو فرضنا أن هذا الرضا اللاحق هو الذي يتحقق به المعاطاة، يقول الشيخ الأعظم وغيره: هذا في الحقيقة بمثابة إحداث عقد جديد، لا شأن للصيغة، كما هو يظهر من كلامه صاحب مفتاح الكرامة أنه لا شأن للصيغة، يعني الصيغة كأنه لا محل لها من الإعراب، والحال أنه يظهر من كلام الفقهاء أن الصيغة لها نحو من التأثير، فكيف نجمع بين ما قالوه وما قاله هذا الفقيه، أن الرضا اللاحق هو الذي يحقق المعاطاة، يعني كأنه يوجد فارق بين ما يقوله صاحب مفتاح الكرامة، وما يذهب إليه من يقول إن الصيغة الملحونة يتحقق بها المعاطاة، واضحة الفكرة لنا هذه؟
بالإضافة إلى أن هذه المعاطاة متى تتحقق؟ إذا علم المتعاطيان أن الصيغة الفاسدة لا يترتب عليها أثر، وتراضيا، مع أن كلام الفقهاء لا يختص بهذه الصورة، قالوا: بأن العقد الفاسد أو الملحون يتحقق به المعاطاة، أو تتحقق به المعاطاة، يعني حتى إذا لم يكن المتعاطيان قد علما بالفساد، أو حتى إن علما بالفساد، ولم يتراضيا، لم يرض كل منهما بهذا العقد، هو يقع معاطاة، فتخصيص كلام الفقهاء الذي قالوا بأن الصيغة الملحونة أو العقد الفاسد تقع به المعاطاة بصورة واحدة يحتاج إلى مخصص، بينهما هناك إطلاق في كلامهم يشمل الصور الثلاث، الصورة التي تقول: يعلمان بأن هذه الصيغة الملحونة أو الفاسدة لا يتحقق بها أثر، ثم يحدث الرضا، وهذا كلام صاحب مفتاح الكرامة.
ولكن الفقهاء عندهم صورتان أخريان، مع هذه الصورة..
الصورة الأولى: أن لا يعلما بالفساد، هذا العقد لا يعلما بأن هذه الصيغة الملحونة، تتصورن أن هذه الصيغة الملحونة أيضاً يتحقق بها العقد، والحال أن الشارع لا يرى أن العقد يتحقق.
أو يعلمان أنه لا يتحقق بها...
لا يعلمان، أو يعلمان..
يعلمان ولكنهما لا يرتضيان، يعني ما عندهما رضا داخلي، ولكن الشارع حكم بالمعاطاة لهذا العقد الملحون أو الفاسد.
في الصور الثلاث قالوا تتحقق المعاطاة، فالجمع بهذه الكيفية التي قال بها صاحب مفتاح الكرامة إنما هو لصورة واحدة في الحقيقة، يعني يحل الإشكال بنحو خاص، ولا يحله بنحو عام، لو سلمنا أنه يقع به الحل.
...
نعم، المفروض، لأن الشارع حكم بأن الصيغة الملحونة يتحقق بها، هذا كأنه حكم شرعي، نعم كأنه حكم شرعي، بمثابة قالوا الصيغة الملحونة تقع بها المعاطاة، خلاص، مثل الآن، هما قصدا التمليك بالمعاطاة، ولكن الشارع لم، يعني، ما قصداه لم يقع، وإنما حكم الشارع بالإباحة، هذا كأنه حكم شرعي..
....
نعم، يعني تقول كأن هذا استنباط، الظاهر أن هذا استنباط، إلا إذا قلنا بأنه يعني مر علينا أن الأدلة الدالة على أنه تتحقق العقود بالألفاظ يعني لها إطلاق لا يختص بالألفاظ الصحيحة، فهذا يقع من دون يعني، في الحقيقة، لكن هذا على خلاف ما قاله هؤلاء أنها يقع بها معاطاة، يقع بها ماذا؟ بيع حقيقي يعني، كسائر الصيغ السليمة والصحيحة..
...
يحتاج يتأمل فيه...
الظاهر أنهم يعني بالمقايسة أو بدليل الأولوية، إذا كانت المعاطاة الخارجية تتحقق بها، يعني الأخذ والإعطاء من كل من الطرفين، يتحقق بها العقد، لأن العقد إما باللفظ أو بالفعل، فهذا اللفظ الملحون كأنه أقوى، كأنه أقوى من هذه المعاطاة الخارجية، لأنه ماذا يقول له مثلاً؟ افرض هو ما يعرف يقول بعتُكَ، قال: بعتُكِ، يعني خاطب المذكر بصيغة المؤنث..
...
مثال يعني مثال..
فهل هذه الصيغة؟
...
قياس؟ عاد من يقول هذا قياس؟ 
....
هناك دليل يقول: إن اللفظ، كل الألفاظ، كما مر علينا في بعض الروايات، الألفاظ، وأيضاً على مبنى السيد الخوئي بأن هذا الإبراز النفساني حتى وإن كان بالصيغة الملحونة فيه الكفاية، وتترتب عليه المكاسب، ليس فقط كفاية، كفاية ومكاسب، فلو قلنا، يعني إنه لما جاء الفقهاء إلى هذا المقام فقالوا هذه الصيغة الملحونة ليست أقل من أخذ العين وإعطاء العين للطرف المقابل، وذاك أيضاً أخذ الدراهم وأعطاها لصاحب العباءة، ليس أقل في الدلالة على المطلوب.
...
على مبنى السيد الخوئي وأيضاً على مبنى الفقهاء الذين أيضاً تمسكوا بالإطلاق، قالوا: نستظهر من الأدلة، حتى الشيخ الأنصاري ممن تمسك بالإطلاق، قال يعني الألفاظ الدالة أو الروايات التي يستظهر منها لابدية اللفظ في العقد أو في البيع أو في غيره من العقود، هذا ما يدلل على أنه لابد أن تكون هذه الصيغة التي يجرى بها العقد سواءً كان بيعاً أو إجارة أو رهن أو كذا، أنه لابد أن يكون بالصيغة غير الملحونة، ما يستفاد منه...
....
فيقول: لو شككنا في أن هذا العقد، لابد، أن هذا شرط يعني، أن يكون بالصيغة الصحيحة، فالذي بالصيغة غير الصحيحة يعادل، يساوق، يساوي الفعل الخارجي، هذا بعد ما عندهم أكثر من هذا، يعني الفقهاء ليس لهم أكثر من هذا، إما أن يكون بهذا الوجه، حكموا بأن الصيغة الملحونة تقع بها المعاطاة، وإما لا وجه لهم، يصير يعني خلاص، يصير ذاك الرأي الثاني الذي يقول إنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد يقع عليه مضموناً، يعني القول بالفساد، وهذا قول موجود، بعد نحن عندنا قول ثاني بالفساد، يعني إما أن يكون هذا الوجه في رأيهم، أحد هاتين الحيثيتين، أو يكون العقد لا يترتب عليه أثر، لا معاطاة ولا غيرها، فعلاً يقع عليه مضموناً، ما عندنا غير هذين الوجهين..
أيضاً ماذا قلنا؟ أضفنا حيثية، هذه الحيثية كالتالي، قلنا: إن هذا الأذن أو الرضا من لدن المتعاطيين، هذا في الحقيقة ليس هو معاطاة، هو أشبه بالفحوى، يعني كأني الآن أنا، ألا يقول الفقهاء هكذا: إذا دخل شخص إلى بيت شخص آخر، وكان مدعواً، ففيه واضح أنه يسوغ له أن يتوضأ، يسوغ له أن يتصرف في بعض الأمور التي يعني متعارف عليها، فهو ما دعاه إلا وقد أباح له هذه التصرفات، استخدام المرافق العامة للبيت ـ إذا صح التعبيرـ، هنا هذه الصيغة لما تقع ملحونة، ثم يقع تراضٍ من لدن الطرفين، غاية ما يحصل بهذا التراضي هو الأذن، ما فيه أكثر من أذن، يعني كأنه إباحة في التصرف من لدن الطرفين، لكن هذا يختلف عن الإباحة التي حكم بها الشارع في قصد المتعاطيين للتمليك، هذه مثل ما نقول إباحة مؤقتة، لا يترتب عليها ما يترتب على تلك الإباحة التي حكم بها الشارع، مثل تلف إحدى العينين أو تلف كل من العينين يترتب عليه الملك، فرق بين هذا الرضا الحادث بعد الصيغة الملحونة، الذي هو أشبه كما قلنا بالفحوى، وبين المعاطاة، المعاطاة التي حكم فيها الشارع بالإباحة تلك الإباحة تختلف عن هذه الإباحة في المقام، لاحظنا الفارق؟ 
هذا بالإضافة إلى ما أوردناه فيما تقدم، قلنا إن هذه الإباحة بهذا الإذن أيضاً تختلف عن تلك الإباحة، لماذا تختلف؟ لأنه افرض أني أنا أذنت لك الآن أن تتصرف، ثم تصرفت وانقضت حاجتك، فأردت أن تتصرف مرة ثانية فيما أبحته لك، فتحتاج إلى أذن جديد، ولا يسوغ لك أن تجري استصحاب الأذن السابق، لماذا؟ لأنه غير معلوم أني أنا أذنت لك أكثر من مرة، بخلاف تلك الإباحة التي حكم بها الشارع، لأن ذاك حكم شرعي، لو شككت في التصرف بأي نحو من الشك يسوغ لي أن أستصحب الحكم الشرعي السابق، أما هذه في الفرد لا يسوغ إجراء الاستصحاب.
أيضاً النقطة الأخيرة التي نريد أن نوضح، أنه هناك فارق بين الإباحة التي حكم بها الشارع وبين هذه الإباحة التي قال بها هذا الفقيه العظيم والكبير صاحب مفتاح الكرامة..
شوفوا الآن، ماذا نقول؟ 
هم عندما قالوا: إن الصيغة الملحونة يقع بها ماذا؟ تقع بها المعاطاة، طيب الصيغة الملحونة تقع بها المعاطاة، المعاطاة فيها رأيان، رأي يقول إنها تفيد الملكية غير اللازمة المتزلزلة، ورأي ماذا يقول فيه؟ الإباحة، صح؟
الآن بناءً على رأيك يا صاحب مفتاح الكرامة (أعلى الله تعالى مقامك)، بناءً على رأيك ماذا يصير؟ هذه المعاطاة فقط وفقط يراد منها الإباحة، يعني ما يصح أن يراد بهذه المعاطاة الملكية المتزلزلة، فكأن الرأي الذي أورده صاحب مفتاح الكرامة يغاير ما يقوله الفقهاء بأجمعهم، ما يقوله الفقهاء بأجمعهم هو أن المعاطاة مختلف فيها، إما أن يراد به الملكية المتزلزلة من قبل بعضهم، كالمحقق الكركي مثلاً، كالشيخ جعفر كاشف الغطاء، كثير من الفقهاء يعني المتأخرين..
أو يراد بها الإباحة كمشهور المتقدمين، الآن الوجه الذي أورده صاحب مفتاح الكرامة لما قال: إن الصيغة الملحونة أو الفاسدة، السبب في القول بأنه يستفاد منها أو تفيد المعاطاة هو أن هذه الصيغة ملحوقة بالرضا المتأخر، طيب هذا الرضا المتأخر ماذا يستفاد منه؟ الإباحة، صحيح؟ طيب هذه الإباحة مضافاً إلى أننا قلنا إنها فيها تغاير بين الإباحة الموجودة، التي هي قسم من المعاطاة، والقسم الآخر هو الملكية المتزلزلة، هذه صارت الإباحة ماذا هنا؟ فقط قسم واحد، ليس المعاطاة، يعني كأن ما أورده صاحب مفتاح الكرامة ليس هو المقصود من قبل الفقهاء الذين قالوا إن المعاطاة يستفاد منها إما الملكية المتزلزلة أو الإباحة، كأن هذه معاطاة خاصة، لا يستفاد منها إلا الإباحة، فهي مغايرة لما أفاده الفقهاء من أن المعاطاة إما أن تفيد الملكية المتزلزلة أو تفيد الإباحة..
أنت كأنك قلت: لا، المعاطاة لا يستفاد منها إلا الإباحة فقط في المقام، لماذا؟ لأن هذه صيغة ملحونة ألحقت بالرضا المتأخر، والصيغة الملحونة وإن قال الفقهاء بأنه يستفاد منها المعاطاة، لكن قولهم بأن المستفاد منها المعاطاة ليس المعاطاة التي قصدوها، وإنما معاطاة خاصة، وهي الإباحة لكل من الطرفين فقط فحسب، والحال أنهم لم ينصوا على ذلك، ولم يخصصوا المعاطاة بهذا القسم على حدة دون القسم الآخر الذي ورد أو الذي اختلف فيه، وهو الملكية المتزلزلة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
